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رسـالة مؤرخـة ١١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة 

  الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحــة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن أرمينيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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مرفق   
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلــس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

  البعثة الدائمة لأرمينيا لدى الأمم المتحدة 
تتقـدم البعثـة الدائمـة لجمهوريـة أرمينيـا لـدى الأمـم المتحـدة بتحياـا إلى رئيـس لجنـــة 
مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب، وتتشـرف بـأن 
ترفـق طيـه تقريـر جمهوريـة أرمينيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

(انظر الضميمة). 
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الضميمة   
  تقرير جمهورية أرمينيا عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
دأبـت أرمينيـا بصـورة ثابتـة علـى إدانـة الإرهـاب والأعمـال الإرهابيـة سـواء ارتكبــت 

داخل بلد بعينه أم على الصعيد الدولي. 
وإدراكـا منـها لضـرورة مكافحـــة مثــل تلــك الأعمــال، انضمــت أرمينيــا تلقائيــا إلى 
الكفـاح العـالمي مـن أجـل القضـاء علـى شـبكة الإرهـاب، لأن النجـاح في هـذا الجـهد يكتســي 
بالنسبة للبلدان كافة نفس القدر من الأهمية الذي يكتسيه بالنسبة للدول التي تقود التحالف. 

وتحقيقـا لهـذه الغايـة، قدمـت أرمينيـا للتحـالف العـالمي المسـاعدة بـلا تحفـــظ، ووقعــت 
اتفاقيتي مكافحة الإرهاب الصادرتين عن الأمم المتحـدة ومجلـس أوروبـا، وعرضـت مسـاعدا 
العسكرية والاستراتيجية. وفتحت أرمينيا مجالها الجوي وأتاحت المرافق الضروريـة أمـام عمليـة 

مكافحة الإرهاب. 
وتقوم الحكومة حاليا بإعداد مشروع القــانون الجديـد المتعلـق بتشـديد الضوابـط علـى 
الصادرات والواردات من أجل كفالة المراقبة الدقيقة للصادرات والواردات غـير القانونيـة، بمـا 

في ذلك السلع الخطيرة. 
 

الإجراءات المتخذة 
أدانـت حكومـة أرمينيـا بشـدة، في بياـا المـؤرخ ١٢ أيلـول/سـبتمبر، العمـل الإرهـــابي 
وشـددت علـى أن عواقـب تلـك المأسـاة لا تنحصـر في الولايـات المتحـدة، ولكنـها تؤثـر علـــى 
اتمـع الـدولي قاطبـة. وتعتـبر أرمينيـا أن ذلـك الهجـوم ليـس هجومـا علـــى الولايــات المتحــدة 
وحسب وإنما هو هجوم على جميع الشعوب الديمقراطيـة المحبـة للسـلام في كـل مكـان. وليـس 

هناك ما يبرر مثل هذا العبث الهمجي بالحياة البشرية. 
وقد أصدرت وزارة الخارجية بأرمينيا، يوم ٨ تشـرين الأول/أكتوبـر، في أعقـاب بـدء 
عمليـة مكافحـة الإرهـاب، بيانـا جـددت فيـه تـأكيد التزامـــها بالتحــالف الرامــي إلى مكافحــة 
الإرهاب الدولي، مع تأكيد اقتناعـها بـأن الإرهـاب الـدولي لا يـهدد فـرادى الـدول وحسـب، 
ــــا  وإنمــا يــهدد العــالم المتحضــر برمتــه. ويجــب أن يكــون الكفــاح ضــد ذلــك الإرهــاب ثابت

ومتواصلا. 
وفي أيلول/سبتمبر – تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، اتخذت الإدارة الحكوميـة للطـيران 

المدني سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة الطائرات والسفر الجوي. 
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وفي ضوء ما سبق وعملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القـرار ١٣٧٣ 
(٢٠٠١)، اتخذت حكومة أرمينيا الخطوات التالية. 

 
الفقرة ١ من منطوق القرار 

الفقرة الفرعية (أ) – وقَّعت أرمينيا في تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ الاتفاقيـة الدوليـة 
لقمع تمويل الإرهاب، المعروضة حاليا على الجمعية الوطنيـة للتصديـق عليـها، وذلـك كخطـوة 
ــــس الأمـــن ١٣٧٣  في ســبيل توطيــد الجــهد الــدولي لمكافحــة الإرهــاب، وتنفيــذا لقــرار مجل

 .(٢٠٠١)
وإدراكـا منـها لأهميـة مكافحـة الإرهـاب علـى جميـع الصعـد، وقَّعـت أرمينيـا الاتفاقيــة 
الأوروبية لقمع الإرهاب وصدقت على معاهدة التعاون بـين وزارات داخليـة الـدول الأعضـاء 

في رابطة الدول المستقلة لمكافحة الإرهاب. 
الفقـرة الفرعيـة (ب) - تتنـاول ثـلاث مـواد مـن القـانون الجنـائي الأرميـني موضـــوع 

الإرهاب تناولا مباشرا: 
المادة ٦١ �العمل الإرهابي�، والمادة ٦٢ �العمل الإرهابي الموجــه ضـد ممثلـي الـدول 
الأجنبيـة� والمـادة ٦٣ �الإرهـاب الاقتصـادي�. وهـي تسـتلزم المعاقبـة الجنائيـــة علــى اغتيــال 
المسؤولين الحكوميين في أثناء مزاولة مهامهم دف تقويض الدولة أو إضعافها، وعلـى اغتيـال 
ممثلي الدول الأجنبية دف خلق أزمة دولية، أو عمليات التفجـير، أو أي عمـل ممـاثل، يـؤدي 
إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص، أو تعطيل الاتصالات أو تدمير الصناعـة أو المبـاني، فضـلا 

عن دس السم لعدد كبير من الأشخاص أو نشر الأوبئة في أوساط الناس أو الحيوانات. 
الفقرة الفرعية (ج) - تخول المادة ٩٢٦ من القانون المـدني للمصـارف سـلطة تجميـد 
حسابات وأصول الأفراد والمنظمات. بيد أن المادة ٤٤ من الدسـتور تنـص علـى أن �الحقـوق 
والحريات الإنسانية والمدنية الأساسـية المنشـأة بموجـب المـواد ٢٣–٢٧ مـن الدسـتور، لا يمكـن 
أن تقيد إلا بموجب القانون، إذا كان ذلك ضروريا لحماية الدولة والأمـن العـام والنظـام العـام 

والصحة والأخلاقيات العامة، وحقوق الآخرين وحريتهم وشرفهم وسمعتهم. 
وتحظر المادة ٤٠ من �قانون المصارف والأعمـال المصرفيـة� إبـرام صفقـات الأصـول 
المكتسبة بطريقة غير شرعية في أرمينيا. وللمصرف المركزي الحق في تحديد التدابير الراميـة إلى 

منع مثل تلك الصفقات. 
ـــة في أرمينيــا قوائــم بأسمــاء  وقـد عمـم المصـرف المركـزي علـى جميـع المصـارف العامل
الأشـخاص الذيـن لهـم علاقـة بالمنظمـات الإرهابيـة، وأصـــدر تعليماتــه بتجميــد أي حســابات 
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يملكها أولئك الأفراد أو تلـك المنظمـات ووقـف أي تعـامل معـهم، مـع تقـديم المعلومـات ذات 
الصلة فورا إلى المصرف المركزي. ولم يسجل حتى الآن أي تعامل في أرمينيـا لـه صلـة بـأولئك 

الأفراد أو تلك المنظمات. 
وقد استحدثت آليات جديدة متطـورة في ميـدان الإبـلاغ المصـرفي وتبـادل المعلومـات 

فيما بين المصرف المركزي والمصارف التجارية العاملة في أرمينيا. 
 

الفقرة ٢ من منطوق القرار 
الفقـرة الفرعيـة (أ) - تعتـبر المـادة ٧٢ مـــن القــانون الجنــائي أن تشــكيل مجموعــات 
مسـلحة ترمـي إلى ارتكـاب جرائـم ضـد مؤسسـات الدولـــة أو المؤسســات غــير الحكوميــة أو 
المنظمات أو الأفراد، وكذلـك المشـاركة في مثـل تلـك الأعمـال، جريمتـان جنائيتـان خطيرتـان 

يعاقب عليهما بعقوبة طويلة المدة. 
ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات علـى حيـازة الأسـلحة أو الذخـيرة أو المتفجـرات 
أو حملـها أو إنتاجـها بطريقــة غــير مشــروعة أو بــدون ترخيــص. (المــادة ٢٣٢ مــن القــانوني 

الجنائي). 
ويخضـع أي تعـامل في الأسـلحة لأحكـام قـانون الأسـلحة الـذي يبــين نــوع الأســلحة 
والقيود المفروضة عليها والمصادقة عليها والسجل الرسمي للأسـلحة، وإصـدار رخصـها، وحـق 
شرائها، فضلا عن مراقبة المعاملات المتعلقة ا، ويدخـل ذلـك ضمـن سـلطة الحكومـة ووزارة 

الداخلية وإدارة الإحصاءات والمصادقة. 
وقـد سـاهمت أرمينيـا مسـاهمة جمـة في إنشـاء مركـز مكافحـة الإرهـاب التـــابع للــدول 

الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وقاعدة بياناته. 
ونفذت وزارة الداخلية بأرمينيـا، بالاشـتراك مـع وزارة الداخليـة في الاتحـاد الروسـي، 
خطة العمل المشتركة بين وزارتي داخلية الاتحاد الروسي وجمهورية أرمينيـا بشـأن منـع الاتجـار 

في الأسلحة والأعتدة الحربية والمتفجرات، ومكافحة الإرهاب. 
الفقرة الفرعية (ب) - تعد أرمينيا طرفا في اتفاق وزارت الداخلية بـالدول الأعضـاء 
ـــاون بــين وزارات  في رابطـة الـدول المسـتقلة الموقَّـع في ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ والمتعلـق بالتع
الداخليـة مـن أجـل قمـع الإرهـاب. ويدعـــو الاتفــاق الأطــراف إلى تبــادل المعلومــات وتنفيــذ 

التدابير المتفق عليها والرامية إلى منع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها. 
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وقد أنشأ المكتب الوطني الأرميني التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة (الإنـتربول) 
قـاعدة بيانـات جديـدة تشـمل معلومـات بشـأن ٤٩ شـخصا لهـم علاقـة بالمنظمـــات الإرهابيــة 

و ٥٢ منظمة لها صلة م. 
وقدمـت وزارة الداخليـة إلى وزارة الأمـن القومـي خمســة ملفــات تتضمــن معلومــات 

بشأن هوية ضحايا الأعمال الإرهابية. 
وبناء على طلب من أمانة الإنتربول والمكتب الوطني للإنتربول في الولايـات المتحـدة، 
قـامت السـلطات الأرمينيـــة المعنيــة بتحديــد هويــة ٣١ شــخصا زُعــم أن لهــم علاقــة بــالعمل 
الإرهـابي الـذي وقـع يـوم ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. ولم يتـأكد ارتبـاط أي مـــن الأشــخاص 

المحددة هويتهم بذلك. 
وأنشـأ المكتـب الوطـني الأرميـني التـابع للإنـتربول قسـما خاصـــا لجمــع كــل البيانــات 

المتصلة بالأعمال الإرهابية التي وقعت يوم ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
الفقـرة الفرعيـة (ج) - يخـول قـانون وضـع المواطنـين الأجـــانب في جمهوريــة أرمينيــا 

السلطات حق رفض طلبات الحصول على تأشيرة دخول (المادة ٨). 
وتخـول المـادة ٦ مـن قـانون اللاجئـين الســـلطات حــق رفــض منــح صفــة اللاجــئ في 

حالات محددة، ولا سيما إذا كان مقدم الطلب: 
من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر؛  -

ارتكب جريمة ضد السلام والإنسانية أو جريمة حرب قبل دخوله إلى أرمينيا؛  -
صـدر ضـده حكـم مـن محكمـــة دوليــة علــى جرائــم انتــهاك أهــداف الأمــم المتحــدة  -

ومبادئها. 
وقـد نفـذت عمليـة �الحواجـز الحدوديـة� المشـتركة بـين الـدول الأعضـاء في مجموعـــة 
بورجومي للبلدان الأربعة في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠. ومـن المقـرر إجـراء عمليـة مماثلـة 

فيما يخص المناطق الحدودية في عام ٢٠٠٢. 
الفقـرة الفرعيـة (د) – يجـوز الحكـم علـى مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة ضـد الــدول أو 
المواطنين الأجانب بالسجن مدة تتراوح بين ١٠ سنوات و ١٥ سـنة، وذلـك بموجـب أحكـام 

المادة ٦٢ من القانون الجنائي. 
الفقرة الفرعية (هـ) – تعتبر المادة ٧-١ من القانون الجنائي الأعمال الإرهابية جرائم 

جنائية خطيرة يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى ١٥ سنة. 
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الفقرة الفرعية (و) - أرمينيا طرف في الاتفاق بين البلدان الأعضاء في رابطـة الـدول 
المستقلة الموقَّع في ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩ والمتعلق بالتعاون مـن أجـل قمـع الإرهـاب، وينـص 
علـى تبـادل الخـبرة والمعلومـــات، والتحقيقــات العمليــة، وتبــادل الخــبرة فيمــا يتعلــق بصياغــة 
التشريعات ذات الصلة وتنفيذها. وهذا نشاط مشترك آخر يرمـي إلى منـع الأعمـال الإرهابيـة 

والتحقيق فيها. 
الفقرة الفرعية (ز) - تخضع مراقبة الحدود في أرمينيـا لقـانون حـدود الدولـة. وتنـص 
المادة ١١ من هذا القانون على أن عبور حدود الدولة يخضع لمراقبة قـوات الحـدود بعـد تقـديم 

الأشخاص المعنيين لمستندات الدخول والخروج اللازمة. 
ويتعـرض الأشـخاص الذيـــن يحــاولون عبــور الحــدود إلى داخــل أرمينيــا أو خارجــها 
ـــلطة حكوميــة للمســؤولية  بطريقـة غـير قانونيـة دون جـواز سـفر قـانوني أو إذن صـادر عـن س
الجنائية ويحكم عليهم بمدة تتراوح بين سـنة واحـدة وثـلاث سـنوات (المـادة ٧٨ مـن القـانون 
الجنـائي). كمـا يعـاقب علـى تزويـر أو اسـتعمال أوراق الهويـة ووثـائق السـفر المـزورة بموجــب 

أحكام المادة ٢١٣ من القانون الجنائي. 
 

الفقرة ٣ من منطوق القرار 
الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) – يخضع التعاون في الميادين المشار إليها في هــذه 

الفقرات الفرعية لأحكام عدد من الاتفاقات الدولية التي أصبحت أرمينيا طرفا فيها: 
ــال،  اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، مونتري �

١٩٧١؛ 
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، لاهاي، ١٩٧٠؛  �

اتفـاق التعـاون بـين وزارات الداخليـة بـالدول الأعضـاء في رابطـــة الــدول المســتقلة في  �
ميدان محاربة الإرهاب، أيلول/سبتمبر، ٢٠٠٠؛ 

اتفـــاق الـــدول الأعضـــاء في رابطـــة الـــدول المســـتقلة بشـــأن مكافحـــة الإرهـــــاب،  �
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 

الفقرة الفرعية (د) – انضمت أرمينيا إلى اتفاقيات الأمم المتحدة التالية: 
الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات؛  -

اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛  -
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اتفاقية قمع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني؛ بروتوكـول  -
لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي؛ 

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فيـهم الموظفـون  -
الدبلوماسيون والمعاقبة عليها؛ 

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.  -
ووقعـت أرمينيـا في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، كخطـوة منـها نحـو تنفيـذ قـــرارات 
ـــة  مجلـس الأمـن ذات الصلـة، الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، والمعروضـة علـى الجمعي

الوطنية للتصديق عليها. 
وحيث إن أرمينيا بلد غـير سـاحلي، فـهي ليسـت طرفـا في اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير 
المشـروعة ضـد سـلامة الملاحـــة البحريــة (رومــا، ١٩٨٨) وبروتوكولهــا لقمــع الأعمــال غــير 
المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، ١٩٨٨). 
الفقرة الفرعية (و) - يخول قانون اللاجئين السلطات حق رفض منـح صفـة اللاجـئ 

في حالات محددة، لا سيما إذا كان مقدم الطلب: 
من شأنه أن يعرض الأمن القومي للخطر؛  -

ارتكب جريمة ضد السلام والإنسانية أو جريمة حرب قبل دخوله إلى أرمينيا؛  -
صدر ضده حكم مـن قبـل محكمـة دوليـة علـى جرائـم انتـهاك أهـداف الأمـم المتحـدة  -

ومبادئها؛ 
وتنـص المـادة ٥٥ مـن الدسـتور علـى أن الرئيـس �يتخـــذ قــرارا بشــأن منــح اللجــوء 

السياسي�. 
الفقـرة الفرعيـة (هــ) – تخـول المـادة ١٩-٢ مـن قــانون الصفــة القانونيــة للمواطنــين 
الأجانب وزارة الداخلية سلطة فرض قيود علـى حريـة تنقـل الأشـخاص الحـاصلين علـى صفـة 

الإقامة المؤقتة، وذلك في حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي. 
وتشـير المـادة ٣٢ مـن نفـس القـــانون إلى الحــالات الــتي يمكــن فيــها ترحيــل المواطــن 

الأجنبي من البلد بطريقة إدارية. 
ويمكن تسليم المواطنين الأجانب المتهمين بارتكاب جريمــة فوق أراضي دولة أخـرى، 

في حالة تقديم تلك الدولة أو مؤسسة دولية طلبا بذلك، وفقا لأحكام الاتفاقات الدولية. 



02-251559

S/2002/162

وأرمينيا طرفا حاليا في عدد من الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية، وهي: 
اتفاقيــة نقــل المحكــوم عليــهم (ستراســبورغ) (١٩٨٣) وبروتوكولهــا الإضــافي لعــــام  -

 .١٩٩٧
اتفاقيـة رابطـة الـدول المسـتقلة بشـأن تسـليم ارمـين المدانـين بغـرض قضـاء العقوبـات  -

الصادرة في حقهم، ١٩٩٨. 
إن حكومة أرمينيا على استعداد لتزويد لجنة مكافحة الإرهـاب بنـص أي تشـريع ذي 

صلة بأحكام قرارات مجلس الأمن. 
 


